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الجریدة الرسمیة  2008لسنة  126، وقد عدل بالقانون رقم  1996مارس سنة  28) تابع في 13الجریدة الرسمیة العدد (
 .2008یولیة سنة  10فى  28، والعدد  2008یونیة سنة  15مكرراً في  24العدد 

 

 ن الطفلقانو

 
 الباب الأول أحكام عامة

: تكفل الدولة حمایة الطفولة و الأمومة، و ترعى الأطفال ، و تعمل على تھیئة الظروف المناسبة لتنشئتھم التنشئة 1مادة (
 . الصحیحة من كافة النواحي في إطار من الحریة و الكرامة الإنسانیة

بإتفاقیة حقوق الطفل و غیرھا من المواثیق الدولیة ذات الصلة النافذة  كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة
 . في مصر

: یقصد بالطفل في مجال الرعایة المنصوص علیھا في ھذا القانون كل من لم یتجاوز سنھ الثامنة عشرة سنة 2مادة (
 . میلادیة كاملة

 . ستند رسمي آخرو تثبت السن بموجب شھادة المیلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي م
فإذا لم یوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجھات التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر العدل بالاتفاق 

 . مع وزیر الصحة
 : : یكفل ھذا القانون ، على وجھ الخصوص ، المبادئ و الحقوق الآتیة3مادة (

في كنف أسرة متماسكة و متضامنة و فى التمتع بمختلف التدابیر الوقائیة ، و حق الطفل في الحیاة و البقاء و النمو  –أ )  
حمایتھ من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإھمال أو التقصیر أو غیر ذلك من 

 . أشكال إساءة المعاملة والاستغلال
ییز بین الأطفال ، بسبب محل المیلاد أو الوالدین ، أو الجنس أو الدین أو العنصر الحمایة من أي نوع من أنواع التم –ب ) 

 . ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، و تأمین المساواة الفعلیة بینھم في الانتفاع بكافة الحقوق
ھذه الآراء و فى حق الطفل القادر على تكوین آرائھ الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنھ من تكوین  –ج )  

التعبیر عنھا ، و الاستماع إلیھ في جمیع المسائل المتعلقة بھ ، بما فیھا الإجراءات القضائیة و الإداریة ، وفقاً للإجراءات 



 . التي یحددھا القانون
الجھة التي  و تكون لحمایة الطفل و مصالحھ الفضلى الأولویة في جمیع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أیا كانت

 . تصدرھا أو تباشرھا
 . )( ) : للطفل الحق في نسبھ إلى والدیھ الشرعیین و التمتع برعایتھما4مادة (

 . ولھ الحق في إثبات نسبھ الشرعي إلیھما بكافة وسائل الإثبات بما فیھا الوسائل العلمیة المشروعة
، و على الدولة أن توفر رعایة بدیلة لكل طفل حرم من و على الوالدین أن یوفرا الرعایة و الحمایة الضروریة للطفل 

 . رعایة أسرتھ ، و یحظر التبني
) : لكل طفل الحق في أن یكون لھ اسم یمیزه و یسجل ھذا الاسم عند المیلاد في سجلات الموالید وفقا لأحكام ھذا 5مادة (

 . القانون
 . مة الطفل أو منافیاً للعقائد الدینیةو لا یجوز أن یكون الاسم منطویاً علي تحقیر أو مھانة لكرا

 . ) : لكل طفل الحق في أن تكون لھ جنسیة وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسیة المصریة6مادة (
) : یتمتع كل طفل بجمیع الحقوق الشرعیة ، و علي الأخص حقھ في الرضاعة و الحضانة و المأكل و الملبس و 7مادة (

 . ایة أموالھ وفقا للقوانین الخاصة بالأحوال الشخصیةالمسكن و رؤیة والدیھ و رع
) مكرراً( ) : لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة و الاجتماعیة و علاج الأمراض ، و تتخذ 7مادة (

 . الدولة كافة التدابیر لضمان تمتع جمیع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة
ین و الطفل و جمیع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسیة المتعلقة بصحة الطفل و تغذیتھ و و تكفل الدولة تزوید الوالد

مزایا الرضاعة الطبیعیة و مبادئ حفظ الصحة و سلامة البیئة و الوقایة من الحوادث ، و المساعدة في الإفادة من ھذه 
 . المعلومات

ئة صالحة و صحیة و نظیفة ، و اتخاذ جمیع التدابیر الفعالة لإلغاء كما تكفل الدولة للطفل ، في جمیع المجالات ، حقھ في بی
 . الممارسات الضارة بصحتھ

) مكرراً ( أ )( ) : مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعایة الطفل ، و حقھ في التأدیب المباح شرعاً ، یحظر 7مادة (
 . شروعةتعریض الطفل عمداً لأي إیذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غیر م

 . و للجنة الفرعیة لحمایة الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونیة عند مخالفة نص الفقرة السابقة
) مكرراً (ب)( ) : تكفل الدولة أولویة الحفاظ على حیاة الطفل و تنشئتھ تنشئة سالمة آمنة بعیدة عن النزاعات 7مادة (

حربیة ، و تكفل احترام حقوقھ في حالات الطوارئ و الكوارث و الحروب المسلحة ، و ضمان عدم انخراطھ في الأعمال ال
و النزاعات المسلحة ، و تتخذ كافة التدابیر لملاحقة و معاقبة كل من یرتكب في حق الطفل جریمة من جرائم الحرب أو 

 . الإبادة الجماعیة أو من الجرائم ضد الإنسانیة
 الباب الثاني

 الرعایة الصحیة للطفل
 الأول الفصل

 في مزاولة مھنة التولید
) : لا یجوز لغیر الأطباء البشریین مزاولة مھنة التولید بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمھا مقیداً 8مادة (

 . بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة
بلغ وزارة الصحة بخطاب موصي علیھ بأي تغییر دائم في محل ) : علي من رخص لھا بمزاولة مھنة التولید أن ت9مادة (

إقامتھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ ھذا التغییر، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمھا من السجل المعد لذلك بعد خمسة 
 . عشر یوماً من تاریخ إبلاغھا بخطاب موصي علیھ في أخر عنوان معروف لھا

الوجھ المتقدم الحق في إعادة قید اسمھا إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانھا ، مقابل رسم  و یجوز لمن شطب اسمھا علي
 . إعادة قید تحدده اللائحة التنفیذیة بما لا یجاوز عشرة جنیھات

) : علي من رخص لھا بمزاولة مھنة التولید أن تلتزم في مباشرة مھنتھا بالواجبات التي یصدر بھا قرار من وزیر 10مادة (
 . صحة و إلا تعرضت للمساءلة التأدیبیةال

و یشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأدیب المرخص لھن بمزاولة مھنة التولید من غیر العاملین بالجھاز 
الإداري للدولة ، برئاسة مدیر الشئون الصحیة المختص و عضویة طبیب من قسم رعایة الأمومة و الطفولة و أحد أعضاء 

 . انونیة بالمدیریةالشئون الق
و لمجلس التأدیب أن یقرر شطب اسم المرخص لھا من السجل ، أو حرمانھا من مزاولة المھنة لمدة لا تزید علي سنة 

 . لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مھنتھا أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المھنة
لتظلم من القرار الصادر بمجازاتھا من مجلس التأدیب المشار إلیھ في ) : لمن رخص لھا بمزاولة مھنة التولید ا11مادة (

المادة السابقة بشطب اسمھا أو حرمانھا من مزاولة المھنة ، خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطارھا بكتاب موصي 
 . علیھ

لمركزیة بوزارة الصحة أو و یفصل في التظلم مجلس یصدر بتشكیلھ قرار من وزیر الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات ا



 . من یقوم مقامھ و من أثنین من مدیري العموم بالوزارة أحدھما مدیر عام الشئون القانونیة
) : للمحافظ بناء علي تقریر من الإدارة الصحیة المختصة أن یشطب اسم المرخص لھا بمزاولة المھنة من السجل 12مادة (

 .لھا بالاستمرار في ممارسة مھنتھا إذا ثبت أنھا أصبحت في حالة صحیة لا تسمح
) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا القانون ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید علي ستة أشھر و بغرامة لا تقل 13مادة (

عن مائتي جنیھ و لا تزید علي خمسمائة جنیھ أو بإحدي ھاتین العقوبتین ، كل من زاول مھنة التولید علي وجھ یخالف 
 ھذا القانون ، و یعاقب بالعقوبتین معاً في حالة العودأحكام 

 الفصل الثاني
 في قید الموالید

) : یجب التبلیغ عن الموالید خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ حدوث الولادة ، و یكون التبلیغ علي النموذج المعد 14مادة (
ا مكتب أو إلي الجھة الصحیة في الجھات التي لیست لذلك إلي مكتب الصحة في الجھة التي حدثت فیھا الولادة إذا وجد بھ

 . بھا مكاتب صحة أو إلي العمدة في غیرھا من الجھات ، و ذلك علي النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة
 . و علي العمدة إرسال التبلیغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجھة الصحیة خلال سبعة أیام من تاریخ التبلیغ بالولادة

ي مكتب الصحة أو الجھة الصحیة إرسال التبلیغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أیام من تاریخ و عل
 . تبلیغھا لقیدھا في سجل الموالید

 :)( ) : الأشخاص المكلفون بالتبلیغ عن الولادة ھم15مادة (
 . والد الطفل إذا كان حاضراً  ( 1 )
 . قة الزوجیة علي النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیةوالدة الطفل شریطة إثبات العلا ( 2 )
 . مدیرو المستشفیات و المؤسسات العقابیة و دور الحجر الصحي و غیرھا من الأماكن التي تقع فیھا الولادات ( 3 )
 . العمدة أو الشیخ ( 4 )

درجة الثانیة علي النحو الذي تبینھ كما یجوز قبول التبلیغ ممن حضر الولادة من الأقارب و الأصھار البالغین حتى ال
 . اللائحة التنفیذیة

و یسأل عن عدم التبلیغ في المواعید المقررة المكلفون بھ بالترتیب السابق ، و لا یجوز قبول التبلیغ من غیر الأشخاص 
 . السابق ذكرھم

صحة الواقعة و تاریخھا و اسم أم  و یجب علي الأطباء و المرخص لھن بالتولید إعطاء شھادة بما یجرونھ من ولادات تؤكد
المولود و نوعھ ، كما یجب علي أطباء الوحدات الصحیة و مفتشي الصحة إصدار شھادات بنفس المضمون بعد توقیع 

 . الكشف الطبي إذا طلب منھم ذلك في حالات التولید الأخرى
حق في الإبلاغ عن ولیدھا و قیده بسجلات ) من ھذا القانون ، للأم ال 22،  21،  4مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 

 . الموالید ، و استخراج شھادة میلاد لھ مدوناً بھا اسمھا ، و لا یعتد بھذه الشھادة في غیر إثبات واقعة المیلاد
 :) : یجب أن یشتمل التبلیغ علي البیانات الآتیة16مادة (

 . یوم الولادة و تاریخھا –
 . ھ و لقبھنوع الطفل (ذكر أو أنثى) و اسم –
 . اسم الوالدین و لقبھما و جنسیتھما و دیانتھما و محل إقامتھما ومھنتھما –
 . محل قیدھما إذا كان معلوما للمبلغ –
 . أي بیانات أخري یضیفھا وزیر الداخلیة بقرار منھ بالاتفاق مع وزیر الصحة –

ذج المعد لذلك عقب قید الواقعة ، و تتضمن البیانات ) : على أمین السجل المدني إصدار شھادة المیلاد على النمو17مادة (
) من ھذا القانون ، و تسلم شھادة میلاد الطفل الأولى بغیر رسوم و لا اشتراك تأمین إلى 16المنصوص علیھا في المادة (

یمكن تسلیمھم  رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصیتھ. و تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون غیره من الأشخاص الذین
شھادة المیلاد ، و یعامل المستخرج من الشھادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانیة من قانون صندوق تأمین 

 . 2004لسنة  11الأسرة الصادر بالقانون رقم 
إذا ولد میتا بعد الشھر السادس ) : إذا توفي المولود قبل التبلیغ عن ولادتھ فیجب التبلیغ عن ولادتھ ثم وفاتھ أما 18مادة (

 . من الحمل فیكون التبلیغ مقصوراً علي وفاتھ
) : إذا حدثت واقعة المیلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبلیغ عنھا إلي أقرب قنصلیة مصریة في الجھة التي 19مادة (

 . لیقصدھا المسافر أو إلي مكتب السجل المدني خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الوصو
وإذا حدثت واقعة المیلاد أثناء العودة فیكون التبلیغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجھة الصحیة الكائنة في محل 

 . الإقامة
) : علي كل من عثر علي طفل حدیث الولادة في المدن أن یسلمھ فورا بالحالة التي عثر علیھ بھا إلي إحدى 20مادة (

ل الأطفال حدیثي الولادة أو أقرب جھة شرطة التي علیھا أن ترسلھ إلي إحدي المؤسسات ، و في المؤسسات المعدة لاستقبا
 . الحالة الأولي یجب علي المؤسسة إخطار جھة الشرطة المختصة



و في القرى یكون التسلیم إلي العمدة أو الشیخ بمثابة التسلیم إلي جھة الشرطة ، و في ھذه الحالة یقوم العمدة أو الشیخ 
 . بتسلیم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جھة الشرطة أیھما أقرب

و علي جھة الشرطة في جمیع الأحوال أن تحرر محضرا یتضمن جمیع البیانات الخاصة بالطفل و من عثر علیھ ما لم 
ت بیاناتھ في یرفض الأخیر ذلك ، ثم تخطر جھة الشرطة طبیب الجھة المختصة لتقدیر سنھ و تسمیتھ تسمیة ثلاثیة ، و إثبا

دفتر الموالید ، و ترسل الجھة الصحیة صورة المحضر و غیره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال 
 . سبعة أیام من تاریخ القید بدفتر موالید الصحة

أبوتھ أو أمومتھ و علي أمین السجل المدني قید الطفل في سجل الموالید و إذا تقدم أحد الوالدین إلي جھة الشرطة بإقرار ب
) من ھذا القانون و ترسل صورة من المحضر 16للطفل حرر محضر بذلك تثبت فیھ البیانات المنصوص علیھا في المادة (

 . إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أیام من تاریخ تحریر المحضر
تي یدلي بھا المبلغ و تحت مسئولیتھ عدا إثبات ) : یكون قید الطفل المشار إلیھ في المادة السابقة طبقا للبیانات ال21مادة (

 . اسم الوالدین أو أحدھما فیكون بناء علي طلب كتابي صریح ممن یرغب منھما
 . و لا یكون لھذا القید حجیة تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصیة

اسم الوالد أو الوالدة أو كلیھما معا ، و إن طلب منھ ): استثناء من حكم المادة السابقة لا یجوز لأمین السجل ذكر 22مادة (
 : ذلك ، في الحالات الآتیة

 . إذا كان الوالدان من المحارم فلا یذكر اسماھما -1
 . إذا كانت الوالدة متزوجة و كان المولود من غیر زوجھا فلا یذكر اسمھا -2
المولود من غیر زوجتھ الشرعیة فلا یذكر اسمھ إلا إذا كانت بالنسبة إلي غیر المسلمین ، إذا كان الوالد متزوجا و كان  -3

 . الولادة قبل الزواج أو بعد فسخھ ، و ذلك عدا الأشخاص الذین یعتنقون دیناً یجیز تعدد الزوجات
 . و تحدد اللائحة التنفیذیة البیانات التي تذكر في شھادة المیلاد في الحالات سالفة الذكر

من ھذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنیھات و  20، 19، 18، 15، 14خالفة أحكام المواد ) : یعاقب علي م23مادة (
 . لا تجاوز مائة جنیھ

) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا القانون ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید علي سنة و بغرامة لا تقل عن 24مادة (
دي ھاتین العقوبتین كل من أدلي عمداً ببیان غیر صحیح من البیانات التي مائة جنیھ و لا تزید علي خمسمائة جنیھ أو باح

 . یوجب القانون ذكرھا عند التبلیغ عن المولود

 الفصل الثالث
 تطعیم الطفل و تحصینھ

) : یجب تطعیم الطفل و تحصینھ بالطعوم الواقیة من الأمراض المعدیة ، و ذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة و 25مادة (
 . حدات الصحیة ، و وفقا للنظم و المواعید التي تبینھا اللائحة التنفیذیةالو

 . و یقع واجب تقدیم الطفل للتطعیم أو التحصین علي عاتق والده أو الشخص الذي یكون الطفل في حضانتھ
یقدم من یقع و یجوز تطعیم الطفل أو تحصینھ بالطعوم الواقیة بواسطة طبیب خاص مرخص لھ بمزاولة المھنة بشرط أن 

علیھ واجب تقدیم الطفل للتطعیم أو التحصین شھادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحیة قبل إنتھاء المیعاد 
 . المحدد
) : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، یعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرین جنیھا 26مادة (

 . ائتي جنیھو لا تزید علي م

 الفصل الرابع
 البطاقة الصحیة للطفل

) : یكون لكل طفل بطاقة صحیة ، تسجل بیاناتھا في سجل خاص بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولي 27مادة (
 . تربیتھ بعد إثبات رقمھا علي شھادة المیلاد

 . و تحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة تنظیم و بیانات ھذه البطاقة
) : تقدم البطاقة الصحیة عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحیة أو مراكز رعایة الأمومة و الطفولة أو 28دة (ما

 . غیرھا من الجھات الطبیة المختصة
و یثبت بھا الطبیب المختص الحالة الصحیة للطفل ، كما یسجل بھا تطعیم الطفل أو تحصینھ و تاریخ إجراء التطعیم أو 

 . التحصین
) : یجب تقدیم البطاقة الصحیة مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعلیم قبل الجامعي ، و تحفظ البطاقة بالملف 29ة (ماد

 . المدرسي للطفل ، و یسجل بھا طبیب المدرسة نتیجة متابعة الحالة الصحیة للطفل طوال مرحلتي الدراسة
نسبة إلي الأطفال الذین التحقوا بھا قبل تاریخ العمل بھذا و یجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحیة بال

) من ھذا 27القانون، فإذا لم توجد ھذه البطاقة یتعین علي والد الطفل أو المتولي تربیتھ إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة(



 . القانون
رحلتي التعلیم قبل الجامعي علي أن و تحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة تنظیم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال م

 . یتم ھذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل

 الفصل الخامس
 غذاء الطفل

) : لا یجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائیة إلي الأغذیة و المستحضرات المخصصة لتغذیة 30مادة (
 . ي تبینھا اللائحة التنفیذیةالرضع و الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط و الأحكام الت

و یجب أن تكون أغذیة الأطفال و أوعیتھا خالیة من المواد الضارة بالصحة و من الجراثیم المرضیة التي یحددھا وزیر 
 . الصحة

و یحظر تداول تلك الأغذیة و المستحضرات أو الإعلان عنھا بأي طریقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجیلھا و الحصول 
خیص بتداولھا و بطریقة الإعلان عنھا من وزارة الصحة ، و ذلك وفقا للشروط و الإجراءات التي یصدر بتحدیدھا علي تر

 . قرار من وزیر الصحة بالاتفاق مع وزیر التموین
 و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب كل من یخالف أیا من أحكام ھذه المادة بالحبس لمدة لا
تقل عن ستة أشھر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ و لا تزید علي ألفي جنیھ أو باحدى ھاتین العقوبتین ، و في جمیع 

 . الأحوال یحكم بمصادرة المواد الغذائیة و الأوعیة و أدوات الإعلان موضوع الجریمة
 الباب الثالث

 الرعایة الاجتماعیة
 الفصل الأول
 دور الحضانة

) : یعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب یخصص لرعایة الأطفال الذین لم یبلغوا سن الرابعة و تخضع دور )( 31مادة (
 . الحضانة لإشراف و رقابة وزارة الشئون الاجتماعیة طبقاً لأحكام ھذا القانون

لدولة جمیع التدابیر اللازمة و لكل طفل من المشار إلیھم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، و تتخذ ا
 . لكفالة ھذا الحق

) مكرراً( ) : ینشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة یتوافر فیھا الشروط المقررة لدور الحضانة ، یسمح فیھا 31مادة (
 . بإیداع أطفال السجینات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلھا خلال السنة الأولى من عمره

و یصدر بتنظیم كیفیة اتصال الأم السجینة بطفلھا و تلقیھ رعایتھا قرار من وزیر الداخلیة ، و لا یسُمح للأم باصطحاب 
 . طفلھا إلى محبسھا ، و لا یجوز حرمانھا من رؤیة طفلھا أو من رعایتھ كجزاء لمخالفة ترتكبھا

 ة :ـ)( ) : تھدف دور الحضانة إلي تحقیق الأغراض الآتی32مادة (
 . رعایة الأطفال اجتماعیا و تنمیة مواھبھم و قدراتھم-1
 . تھیئة الأطفال بدنیاً و ثقافیاً و نفسیاً و أخلاقیاً تھیئة سلیمة بما یتفق مع أھداف المجتمع و قیمھ الدینیة-2
 . نشر الوعي بین أسر الأطفال لتنشئتھم تنشئة سلیمة-3

 . تقویة و تنمیة الروابط الاجتماعیة بین الدار و أسر الأطفال -4
 . تلبیة حاجة الأطفال للترویح و مزاولة الألعاب و الأنشطة الترفیھیة و الفنیة المناسبة لأعمارھم-5

التنفیذیة في و یجب أن یتوفر لدیھا من الوسائل و الأسالیب ما یكفل تحقیق الأغراض السابقة و ذلك طبقا لما تحدده اللائحة 
 . ھذا الشأن

) : لا یجوز إنشاء دار للحضانة أو التغییر في موقعھا أو في مواصفاتھا قبل الحصول علي ترخیص بذلك من 33مادة (
 . السلطة المختصة

و في حالة أیلولة الدار إلي غیر المرخص لھ یجب علي من آلت إلیھ أن یخطر مدیریة الشئون الاجتماعیة المختصة خلال 
ین یوماً بموجب خطاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول بھذه الأیلولة و سببھا و علیھ أن یرفق بالإخطار ما یفید تسع

 . ) من ھذا القانون34توافر الشروط المقررة بالمادة (
ئحة ) : یتم الترخیص للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریة بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددھا اللا34مادة (

 : التنفیذیة ، و یشترط فیمن یرخص لھا من الأشخاص الطبیعیین أن یكون
 . مصري الجنسیة كامل الأھلیة -1
لم یسبق الحكم علیھفي جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جریمة من الجرائم  -2

من قانون العقوبات . ما لم یكن قد رد إلیھ  293، 292،  287،  286، 285، 284،  283المنصوص علیھا في المواد 
 . اعتباره

 . حسن السیرة ذا سمعة اجتماعیة طیبة -3
 . غیر قائم بعمل أو بمھنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي -4



یة المختصة علي ) : علي من یرغب في إنشاء دار للحضانة أن یقدم طلبا بذلك إلي مدیریة الشئون الاجتماع35مادة (
 . النموذج المعد لذلك

و علي مدیریة الشئون الاجتماعیة البت في الطلب في ضوء احتیاجات الجھة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار بھ ، و 
ذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ مع إخطار طالب الترخیص بقرارھا بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان 

 . ا بالرفض وجب أن یكون مسبباً قرارھ
 . ) من ھذا القانون40و یجوز لمن رفض طلبھ التظلم إلي اللجنة المشار إلیھا في المادة (

) : یلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبھ بإعداد جمیع مستلزمات تشغیل الدار و إخطار مدیریة الشئون 36مادة (
موصي علیھ بعلم الوصول و علي المدیریة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ  الاجتماعیة بمجرد انتھائھ من ذلك بخطاب

وصول الخطاب إلیھا التحقق من استیفاء الدار لجمیع المواصفات و إلا طلبت منھ استكمال النقص فیھا ثم إخطارھا ، و 
كمال المطلوب و إصدار علیھا خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ استلام ھذا الإخطار إعادة المعاینة للتحقق من است

 . الترخیص متى ثبت لھا ذلك
) : تتمتع دار الحضانة المرخص بھا لشخص طبیعي بالشخصیة الاعتباریة ، و تتمتع كذلك بھذه الشخصیة إذا 37مادة (

كان الترخیص بھا لشخصیة اعتباریة ما لم یكن الترخیص ممنوحا لجمعیة من أغراضھا إنشاء دار للحضانة و یمثل دار 
 . لحضانة قانونا المرخص لھا بھا أمام القضاء و في مواجھة الغیرا

 . و علي المرخص لھ بإنشاء دار الحضانة تعیین من یقوم بإدارتھا طبقاً للشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة
دیریة الشئون و یلتزم المرخص لھ بوضع لائحة داخلیة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدور الترخیص للدار تعتمد من م

 الاجتماعیة المختصة ، و تحدد اللائحة التنفیذیة القواعد و الشروط التي یجب أن تتضمنھا اللائحة النموذجیة لدور الحضانة
. 

و تمسك السجلات و الدفاتر اللازمة لتنظیم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنیة و المالیة و الإداریة طبقا للنماذج التي 
 . الشئون الاجتماعیة و یحتفظ بھا بمقر الدار تضعھا وزارة

) : یجوز لدار الحضانة قبول الإعانات و الھبات و التبرعات و الوصایا المقدمة من الأفراد أو الھیئات المصریة ، 38مادة (
 . ماعیةأما تلك التي تقدم من أفراد أو ھیئات أجنبیة أو دولیة فلا یجوز قبولھا إلا بموافقة وزارة الشئون الاجت

و تخصص لإعانة دور الحضانة ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح 
الشركات للخدمات الاجتماعیة المركزیة ، و تضاف ھذه النسبة إلي موارد الصنادیق الفرعیة للمحافظات لإعانة الجمعیات 

 . و المؤسسات الخاصة بھا
لتنفیذیة طریقة و شروط توزیع الإعانات من حصیلة ھذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة و تبین اللائحة ا

 . الموجودة بھا
) : تتولي الأجھزة الفنیة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعیة التفتیش الفني و الإشراف المالي و الإداري على 39مادة (

 . ن و القرارات الصادرة تنفیذاً لھدور الحضانة للتحقق من تنفیذ أحكام ھذا القانو
و تتولي مدیریة الشئون الاجتماعیة المختصة إخطار الدار بما یتبین لھا من أوجھ المخالفة مع إنذارھا بتصحیحھا خلال 

مھلة مناسبة تحددھا لھا ، فإذا لم تقم بتلافیھا و تصحیحھا رفعت الأمر إلي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما 
 . ) من ھذا القانون40تراه ملائما في ھذا الشأن وفقا لأحكام المادة (

) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ینیبھ و تحدد اللائحة التنفیذیة 40مادة (
 كیفیة تشكیلھا و نظام عملھا و تختص ھذه اللجنة بالبت فیما یلي :ـ

الشأن من قرارات المدیریة برفض الترخیص بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بھا أو تغییر تظلمات أصحاب -1
 . مكانھا أو نقل ملكیتھا أو غلقھا

غلق الدار مؤقتاً أو وضعھا تحت الإدارة المباشرة لمدیریة الشئون الاجتماعیة إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد -2
أداء رسالتھا أو قیامھا بالتزاماتھا علي الوجھ الصحیح أو أن الدار تستغل في غیر أغراضھا ، و ساءت بحیث یتعذر علیھا 

یترتب علي وضع الدار تحت إدارة المدیریة غل ید القائم علي إدارتھا و تولي إدارتھا نیابة عنھ لحین إزالة أسباب المخالفة 
 . أو البت نھائیاً في وضع الدار

صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتھا أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ ، و  اقتراح المدیریة وقف-3
 . توجیھ المبلغ الموقوف صرفھ لإصلاح المخالفة

منح مھلة إضافیة للدار لحین إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعھا تحت الإدارة المباشرة لمدیریة -4
 . (2شئون الاجتماعیة وفقاً لأحكام البند (ال

 . و تفصل اللجنة فیما یعرض علیھا خلال ثلاثین یوماً علي الأكثر ، و إلا أعتبر إنقضاء ھذه المدة دون البت قراراً بالرفض
 . ظة) : لا یجوز إغلاق الدار بعد الترخیص بھا إلا بقرار مسبب یصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحاف41مادة (

و مع ذلك یجوز لمدیر مدیریة الشئون الاجتماعیة بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب 
یكون نافذاً فور صدوره ، علي أن یتم عرضھ علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثین یوماً لاتخاذ ما تراه 

 . طبقاً لأحكام المادة السابقة



 . رتب علي عدم مراعاة المیعاد المشار إلیھ اعتبار القرار كأن لم یكنو یت
) : تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة و یعتبر العاملون بھا موظفین عمومیین في تطبیق أحكام الباب الرابع 42مادة (

وراقاً رسمیة في تطبیق أحكام التزویر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات و الدفاتر التي تمسكھا أ
 . الواردة في قانون العقوبات

)( ) : تنشأ بقرار من الوزیر المختص بالشئون الاجتماعیة لجنة علیا لدور الحضانة تشكل برئاستھ و عضویة 43مادة (
منھ بعد موافقة الجھات  عدد من ممثلي الوزارات المعنیة و من المھتمین بشئون الطفولة و الأمومة یصدر بتعیینھم قرار
 . التي یتبعونھا ، و تختص اللجنة المذكورة برسم السیاسة العامة لدور الحضانة و متابعة تنفیذھا

) : یعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ و لا تجاوز خمسة آلاف جنیھ أو بإحدي ھاتین العقوبتین 44مادة (
و غیر في موقعھا أو مواصفاتھا قبل الحصول علي ترخیص من السلطة المختصة و كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أ

) من ھذا 34من المادة ( 3،  2،  1تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فیھ أحد الشروط المقررة بالبنود 
 . القانون

تأمر بغلق الدار المنشأة بغیر ترخیص مؤقتاً لحین  و یجوز للنیابة العامة بناء علي طلب مدیریة الشئون الاجتماعیة أن
 . الفصل في الدعوي ، و لصاحب الدار أن یتظلم من ھذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره بھ

اتین ) : یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل من مائتي جنیھ و لا تجاوز ألفي جنیھ أو بإحدي ھ45مادة (
 . ) من ھذا القانون37) و المادة (33العقوبتین كل من خالف أحكام الفقرة الثانیة من المادة (

 الفصل الثاني
 في الرعایة البدیلة

) : یھدف نظام الأسر البدیلة إلي توفیر الرعایة الاجتماعیة و النفسیة و الصحیة و المھنیة للأطفال الذین جاوزت 46مادة(
حالت ظروفھم دون أن ینشأوا في أسرھم الطبیعیة ، و ذلك بھدف تربیتھم تربیة سلیمة و تعویضھم  سنھم سنتین و الذین

 . عما فقدوه من عطف و حنان
 . و تحدد اللائحة التنفیذیة القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البدیلة و الفئات المنتفعة بھ

تربویة تكفل توفیر الرعایة الاجتماعیة للأطفال من سن السادسة إلي ) : یعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعیة و 47مادة (
الرابعة عشر ، عن طریق شغل أوقات فراغھم بالوسائل و الأسالیب التربویة السلیمة ـ و یھدف النادي إلي تحقیق 

 الأغراض الآتیة :ـ
 . و قبل بدء الیوم الدراسي و بعده رعایة الأطفال اجتماعیاً و تربویاً خلال أوقات فراغھم أثناء فترة الأجازات-1
استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حیال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحمایة الأطفال من الإھمال البدني -2

 . و الروحي و وقایتھم من التعرض للانحراف
و العقلیة و الوجدانیة لاكتساب خبرات و مھارات تھیئة الفرصة للطفل لكي ینمو نمواً متكاملاً من جمیع النواحي البدنیة -3

 . جدیدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمیة قدراتھ الكامنة
 . معاونة الأطفال علي زیادة تحصیلھم الدراسي-4
 . تقویة الروابط بین النادي و أسر الأطفال-5
و عوامل تنشئتھ و إعداده وفق الأسالیب التربویة تھیئة أسرة الطفل ومدھا بالمعرفة و نشر التوعیة حول تربیة الطفل -6

 . الصحیحة
 . و تبین اللائحة التنفیذیة كیفیة إصدار اللائحة النموذجیة لنوادي الطفل

) : یقصد بمؤسسة الرعایة الاجتماعیة للأطفال المحرومین من الرعایة الأسریة كل دار لإیواء الأطفال الذین لا 48مادة (
ت و لا تزید علي ثماني عشرة سنة ، المحرومین من الرعایة الأسریة بسبب الیتم أو تصدع الأسرة یقل سنھم عن ست سنوا

 . أو عجزھا عن توفیر الرعایة الأسریة السلیمة للطفل
و یجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعلیم العالي إلي أن یتم تخرجھ متى كانت الظروف التي أدت إلي 

 . المؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعلیم بنجاحالتحاقھ ب
 . و تبین اللائحة التنفیذیة كیفیة إصدار اللائحة النموذجیة لتلك المؤسسات

)( ) : یكون للأطفال الآتي بیانھم الحق في الحصول على معاش شھري من الوزارة المختصة بالضمان 49مادة (
 وط و القواعد المبینة في قانون الضمان الاجتماعي:ـالاجتماعي لا یقل عن ستین جنیھاً و وفقاً للشر

 . الأطفال الأیتام ، أو مجھولو الأب أو الأبوین-1
 . أطفال الأم المعیلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفیت-2
 لمدة لا تقل عن شھر أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعیلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعیلة ،-3

. 



 الفصل الثالث
 الحمایة من أخطار المرور

 . )( ) : لا یجوز منح الطفل ترخیصاً بقیادة أي مركبة آلیة50مادة (
) من ھذا القانون ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید علي ثلاثة أشھر و بغرامة لا تقل عن 101و مع عدم الإخلال بحكم المادة (

 . علي مائة جنیھ أو بأحدي ھاتین العقوبتین كل طفل قاد مركبة آلیة بغیر ترخیصخمسین جنیھا و لا تزید 
و مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور یعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنھ على أي نحو من قیادة مركبة آلیة 

اف رخصة المكان المخصص للتأجیر لنفس ، و یجوز للمحكمة إیقاف رخصة المركبة لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر ، و إیق
 . المدة ، و فى حالة العود یجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقھ إن لم یكن مرخصاً بھ

) : لا یجوز قیادة دراجات الركوب في الطریق العام لمن تقل سنھ عن ثماني سنوات میلادیة و یكون متولي أمر 51مادة (
 . من أضرارالطفل مسئولاً عما ینجم عن ذلك 

) : لا یجوز لمؤجري دراجات الركوب و عمالھم تأجیرھا لمن تقل سنھ عن ثماني سنوات و إلا كانوا مسئولین 52مادة (
 . عما ینجم عن ذلك من أضرار للغیر و للطفل نفسھ

 الباب الرابع
 تعلیم الطفل

 الفصل الأول
 : تحقیق الغایات التالیة)( ) : یھدف تعلیم الطفل بمختلف مراحل التعلیم إلى 53مادة (

تنمیة شخصیة الطفل و مواھبھ و قدراتھ العقلیة و البدنیة إلى أقصى إمكاناتھا ، مع مراعاة اتفاق برامج التعلیم مع كرامة -1
 . الطفل و تعزیز شعوره بقیمتھ الشخصیة و تھیئتھ للمشاركة و تحمل المسئولیة

 . انتنمیة احترام الحقوق و الحریات العامة للإنس-2
 . تنمیة احترام الطفل لذویھ و لھویتھ الثقافیة و لغتھ و للقیم الدینیة و الوطنیة-3
 . تنشئة الطفل على الانتماء لوطنھ و الوفاء لھ ، و على الإخاء و التسامح بین البشر ، و على احترام الآخر-4
و العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو ترسیخ قیم المساواة بین الأفراد و عدم التمییز بسبب الدین أو الجنس أ-5

 . الإعاقة أو أي وجھ آخر من وجوه التمییز
 . تنمیة احترام البیئة الطبیعیة و المحافظة علیھا-6
 . إعداد الطفل لحیاة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بین الوعي بالحقوق و الالتزام بالواجبات-7

 . یم حق لجمیع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان)( ) : التعل54مادة (
و تكون الولایة التعلیمیة على الطفل للحاضن ، و عند الخلاف على ما یحقق مصلحة الطفل الفضلى یرفع أي من ذوى 

الشأن الأمر إلى رئیس محكمة الأسرة ، بصفتھ قاضیاً للأمور الوقتیة ، لیصدر قراره بأمر على عریضة ، مراعیاً مدى 
 . ار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولایة التعلیمیةیس

 الفصل الثاني
 ریاض الأطفال

 . ) : ریاض الأطفال نظام تربوي یحقق التنمیة الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعلیم الابتدائي و یھیئھم للالتحاق بھا55مادة(
الحضانة المنصوص علیھا في الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل ) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور 56مادة(

مؤسسة تربویة للأطفال قائمة بذاتھا و كل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمیة و كل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة و 
 . تقوم علي الأھداف المنصوص علیھا في المادة التالیة

ة أطفال ما قبل سن المدرسة علي تحقیق التنمیة الشاملة و المتكاملة لكل طفل ) : تھدف ریاض الأطفال إلي مساعد57مادة(
 . في المجالات العقلیة و البدنیة و الحركیة و الوجدانیة و الاجتماعیة و الخلقیة و الدینیة

ئحة التنفیذیة ) : تخضع ریاض الأطفال لخطط و برامج وزارة التعلیم و لإشرافھا الإداري و الفني ، و تحدد اللا58مادة (
 . مواصفاتھا و كیفیة إنشائھا و تنظیم العمل فیھا و شروط القبول و مقابل الالتحاق بھا

 الفصل الثالث
 مراحل التعلیم

 ) : تكون مرحلتا التعلیم قبل الجامعي علي النحو التالي :ـ59مادة(
، و الحلقة الإعدادیة ، و یجوز إضافة حلقة  مرحلة التعلیم الأساسي الإلزامي ، و تتكون من حلقتین الحلقة الابتدائیة-1

 . أخري ، و ذلك علي النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة
 . ( مرحلة التعلیم الثانوي ( العام والفني-2

) : یھدف التعلیم الأساسي إلي تنمیة قدرات و استعدادات التلامیذ و إشباع میولھم و تزویدھم بالقدر الضروري 60مادة (



م و السلوكیات و المعارف و المھارات العلمیة و المھنیة التي تتفق و ظروف بیئاتھم المختلفة بحیث یمكن لمن یتم من القی
مرحلة التعلیم الأساسي أن یواصل تعلیمھ في مرحلة أعلي و أن یواجھ الحیاة بعد تدریب مھني مناسب و ذلك من أجل 

 . تمعھإعداد الفرد لكي یكون مواطنا منتجا في بیئتھ و مج
) : تھدف مرحلة التعلیم الثانوي العام إلي إعداد الطلاب للحیاة العملیة و إعدادھم للتعلیم العالي و الجامعي و  61مادة (

 . المشاركة في الحیاة العامة ، و التأكید علي ترسیخ القیم الدینیة و السلوكیة و القومیة
إعداد فئة من الفنیین في مجالات الصناعة و الزراعة و الإدارة و ) : یھدف التعلیم الثانوي الفني أساسا إلي 62مادة( 

 . الخدمات ، و تنمیة الملكات الفنیة لدي الدارسین
 . ) : تسري أحكام قانون التعلیم فیما لم یرد بشأنھ نص في ھذا الباب63مادة(

 الباب الخامس
 رعایة الطفل العامل والأم العاملة

 الفصل الأول
 عاملفي رعایة الطفل ال

لسنة  139) من قانون التعلیم الصادر بالقانون رقم 18)( ) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانیة من المادة (64مادة (
، یحظر تشغیل الطفل قبل بلوغھ خمسة عشرة سنة میلادیة كاملة ، كما یحظر تدریبھ قبل بلوغھ ثلاث عشر سنة  1981
 . میلادیة

تص بعد موافقة وزیر التعلیم ، الترخیص بتشغیل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع و یجوز بقرار من المحافظ المخ
 . عشرة سنة في أعمال موسمیة لا تضر بصحتھم أو نموھم و لا تخل بمواظبتھم علي الدراسة

ا ، أن تعرض )( ) : یحظر تشغیل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي یمكن ، بحكم طبیعتھا أو ظروف القیام بھ65مادة (
صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و یحظر بشكل خاص تشغیل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في 

 . 1999لسنة  182الاتفاقیة رقم 
و مع مراعاة ما ھو منصوص علیھ في الفقرة الأولى تبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون نظام تشغیل الأطفال و الأحوال 

 . لتي یجوز فیھا التشغیل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي یعملون بھا وفقاً لمراحل السن المختلفةا
) مكرراً( ) : یجرى الفحص الطبي قبل إلحاقھ بالعمل للتأكد من أھلیتھ الصحیة للعمل الذي یلحق بھ ، و یعاد 65مادة (

 . لنحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیةالفحص دوریاً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على ا
و فى جمیع الأحوال یجب ألا یسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنیة أو نفسیة للطفل ، أو یحرمھ من فرصتھ في الانتظام في 

رة التعلیم و الترویح و تنمیة قدراتھ و مواھبھ ، و یلُزم صاحب العمل بالتأمین علیھ و حمایتھ من أضرار المھنة خلال فت
 . عملھ

 . و تزاد إجازة الطفل العامل السنویة عن إجازة العامل البالغ سبعة أیام ، و لا یجوز تأجیلھا أو حرمانھ منھا لأي سبب
)( ) : لا یجوز تشغیل الطفل أكثر من ست ساعات في الیوم ، و یجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول 66مادة (

ي مجموعھا عن ساعة واحدة ، و تتحدد ھذه الفترة أو الفترات بحیث لا یشتغل الطفل أكثر من الطعام و الراحة لا تقل ف
 . أربع ساعات متصلة

 . و یحظر تشغیل الأطفال ساعات عمل إضافیة أو تشغیلھم في أیام الراحة الأسبوعیة أو العطلات الرسمیة
 . سابعة مساءً و السابعة صباحاً و في جمیع الأحوال لا یجوز تشغیل الأطفال فیما بین الساعة ال

) : یلتزم كل صاحب عمل یستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحھ بطاقة تثبت أنھ یعمل لدیھ و تلصق علیھا 67مادة (
 . صورة الطفل ، و تعتمد من مكتب القوي العاملة و تختم بخاتمھ

 اة الآتي :ـ)( ) : على صاحب العمل الذي یقوم بتشغیل طفل أو أكثر مراع68مادة (
 . أن یعلق في مكان ظاھر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي یتضمنھا ھذا الفصل-1
أن یحرر أولاً بأول كشفاً بالبیانات الأساسیة المتعلقة بكل طفل من المشتغلین لدیھ ، یشتمل على اسمھ و تاریخ میلاده و -2

مضمون الشھادة المثبتة لأھلیتھ للعمل و یقدم الكشف للمختصین عند طبیعة نشاطھ و عدد ساعات عملھ و فترات راحتھ و 
 . طلبھ

 . أن یبلغ الجھة الإداریة المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغیلھم و أسماء الأشخاص المنوط بھم مراقبة أعمالھم-3
 . وف العمل مبیتھمأن یقوم بتوفیر سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غیرھم من البالغین ، إذا اقتضت ظر-4
أن یحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمیة التي تثبت سن جمیع العاملین لدیھ من الأطفال و مقدرتھم الصحیة ، و یقدمھا -5

 . عند الطلب ، و یعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملین لدیھ
 . ة المھنیة و یدرب الأطفال العاملین على استخدامھاأن یوفر بمقر العمل جمیع احتیاطات الصحة و السلام-6

) : علي صاحب العمل أن یسلم الطفل نفسھ أو أحد والدیھ أجره أو مكافأتھ ، و غیر ذلك مما یستحقھ ، و یكون ھذا 69مادة (
 . التسلیم مبرئاً لذمتھ



 الفصل الثاني
 في رعایة الأم العاملة

القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة )( ) : للعاملة في الدولة و  70مادة (
أو بطریق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتھا ثلاثة أشھر بعد الوضع بأجر كامل ، و فى جمیع الأحوال لا 

 . تستحق العاملة ھذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتھا
العمل الیومیة للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشھر السادس للحمل ، و لا یجوز تشغیلھا  و تخفض ساعات

 . ساعات عمل إضافیة طوال مدة الحمل و حتى نھایة ستة أشھر من تاریخ الولادة
 –ة الراحة المقررة فضلا عن مد –) : یكون للعاملة التي ترضع طفلھا خلال السنتین التالیتین لتاریخ الوضع 71مادة (

الحق في فترتین أخریین لھذا الغرض لا تقل كل منھما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم ھاتین الفترتین ، و 
 . تحسب ھاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا یترتب علي ذلك أي تخفیض في الأجر

ل الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتین لرعایة طفلھا ، ) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعما72مادة (
 .و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتھا

و استثناء من أحكام قانون التأمین الاجتماعي تتحمل الجھة التابعة لھا العاملة باشتراكات التأمین المستحق علیھا و علي 
% من المرتب الذي كانت تستحقھ في 25یضا عن أجرھا یساوي العاملة وفق أحكام ھذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعو

 . تاریخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقا لاختیارھا
و في القطاع الخاص یكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسین عاملا فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر 

 . حق ھذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتھالمدة لا تجاوز سنتین ، و ذلك لرعایة طفلھا ، و لا تست
) : علي صاحب العمل الذي یستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ینشئ دارا للحضانة أو یعھد إلي دار 73مادة (

 . للحضانة برعایة أطفال العاملات بالشروط و الأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة
التي تقع في منطقة واحدة و تستخدم كل منھا أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفیذ الالتزام المنصوص و تلتزم المنشآت 

 . علیھ في الفقرة السابقة بالشروط و الأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة
ھ و لا تزید علي ) : یعاقب كل من یخالف أحكام الباب الخامس من ھذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنی74مادة (

 . خمسمائة جنیھ
و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذین وقعت في شأنھم المخالفة ، و في حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل و لا یجوز وقف 

 . تنفیذھا

 الباب السادس
 رعایة الطفل المعاق و تأھیلھ

عمل من شأنھ الإضرار بصحتھ أو بنموه البدني أوالعقلي  )( ) : تكفل الدولة وقایة الطفل من الإعاقة و من كل 75مادة (
أوالروحي أو الاجتماعي ، و تعمل على اتخاذ التدابیر اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، و تأھیل و تشغیل المعاقین عند 

 . بلوغ سن العمل
ي مجال الوقایة من الإعاقة ، و التبصیر و تتخذ التدابیر المناسبة لإسھام وسائل الإعلام في برامج التوعیة و الإرشاد ف

 . بحقوق الأطفال المعاقین ، و توعیتھم و القائمین على رعایتھم بما ییسر إدماجھم في المجتمع
) : للطفل المعاق الحق في التمتع برعایة خاصة ، اجتماعیة و صحیة و نفسیة ، تنمي اعتماده علي نفسھ وتیسر 76مادة (

 . لمجتمعاندماجھ و مشاركتھ في ا
) مكرراً( ) : للطفل المعاق الحق في التربیة و التعلیم و فى التدریب و التأھیل المھني في ذات المدارس و المعاھد 76مادة (

 . و مراكز التدریب المتاحة للأطفال غیر المعاقین ، و ذلك فیما عدا الحالات الاستثنائیة الناتجة عن طبیعة و نسبة الإعاقة
ت الاستثنائیة تلتزم الدولة بتأمین التعلیم و التدریب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدریب و فى ھذه الحالا

 خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فیھا الشروط التالیة :ـ
 . أن تكون مرتبطة بنظام التعلیم النظامي و بنظام التدریب و التأھیل المھني لغیر المعاقین-1
 . اجات الطفل المعاق و قریبة من مكان إقامتھأن تكون ملائمة لاحتی-2
 . أن توفر تعلیماً أو تأھیلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقین مھما كانت سنھم و درجة إعاقتھم-3

 ) : للطفل المعاق الحق في التأھیل ، و یقصد بالتأھیل تقدیم الخدمات الاجتماعیة و النفسیة و الطبیة و التعلیمیة و77مادة (
 . المھنیة التي یلزم توفیرھا للطفل المعاق و أسرتھ لتمكینھ من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه

و تؤدي الدولة خدمات التأھیل و الأجھزة التعویضیة دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لھذا الغرض في الموازنة 
 . ) من ھذا القانون85العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (

 . ) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعیة المعاھد و المنشآت اللازمة لتوفیر خدمات التأھیل للأطفال المعاقین78مادة (
 . و یجوز لھا الترخیص في إنشاء ھذه المعاھد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

تعلیم المعاقین من الأطفال بما یتلاءم و قدراتھم و استعدادتھم ، و تحدد و لوزارة التعلیم أن تنشئ مدارس أو فصولاً ل



 . اللائحة التنفیذیة شروط القبول و مناھج الدراسة و نظم الامتحانات فیھا
) : تسلم الجھات المشار إلیھا في الفقرتین الأولي و الثانیة من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شھادة لكل طفل 79مادة (

عاق تم تأھیلھ ، و یبین بالشھادة المھنة التي تم تأھیلھ لھا ، بالإضافة إلي البیانات الأخرى و ذلك علي النحو الذي تبینھ م
 . اللائحة التنفیذیة

) : تقوم جھات التأھیل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي یقع في دائرتھ محل إقامة الطفل المعاق بما یفید تأھیلھ ، 80مادة (
ید مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذین تم تأھیلھم في سجل خاص ، و تسلم الطفل المعاق أو من ینوب عنھ شھادة و تق

 . بحصول القید دون مقابل أو رسوم
 و تلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقین المقیدین لدیھا في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارھم و كفایتھم و محال
 إقامتھم ، و علیھا إخطار مدیریة الشئون الاجتماعیة الواقعة في دائرتھا ببیان شھري عن الأطفال المعاقین الذین تم تشغیلھم

. 
) : یصدر وزیر القوي العاملة بالاتفاق مع وزیر الشئون الاجتماعیة قراراً بتحدید أعمال معینة بالجھاز الإداري 81مادة (

و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام تخصص للمعاقین من الأطفال الحاصلین علي شھادة للدولة و الھیئات العامة 
 . التأھیل ، و ذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا

سواء كانوا یعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في  –) : علي صاحب العمل الذي یستخدم خمسین عاملا فأكثر 82مادة (
استخدام الأطفال المعاقین الذین ترشحھم مكاتب القوي العاملة بحد أدني أثنین في المائة من بین  –احدة مدینة أو قریة و

 . بشأن تأھیل المعاقین 1975) لسنة 39نسبة الخمسة في المائة المنصوص علیھا في القانون رقم (
یح من مكاتب القوي العاملة ممن سبق و یجوز لصاحب العمل شغل ھذه النسبة باستخدام أطفال معاقین بغیر طریق الترش

 . قیدھم بھذه المكاتب
و یخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامھم بكتاب موصي علیھ بعلم الوصول خلال عشرة 

 . أیام من تاریخ تسلیمھم العمل
اص لقید أسماء المعاقین الحاصلین علي إمساك سجل خ –المشار إلیھ في المادة السابقة  –) : علي صاحب العمل 83مادة (

شھادات التأھیل الذین ألحقوا بالعمل لدیھ یشتمل علي البیانات الواردة في شھادات التأھیل ، و یجب تقدیم ھذا السجل إلي 
 مفتشي مكتب القوي العاملة الذي یقع في دائرتھ نشاطھ كلما طلبوا منھ ذلك ، كما یجب إخطار ھذا المكتب ببیان یتضمن

عدد العاملین الإجمالي و عدد الوظائف التي یشغلھا المعاقون المشار إلیھم و الأجر الذي یتقاضاه كل منھم و ذلك في 
 . المیعاد و طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفیذیة

 . ألف جنیھ) : یعاقب كل من یخالف أحكام المادتین السابقتین بغرامة لا تقل عن مائة جنیة و لا تجاوز 84مادة (
و یجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن یدفع شھریا للمعاق المؤھل الذي إمتنع عن استخدامھ مبلغا یساوي الأجر المقرر أو 

التقدیري للعمل الذي رشح لھ ، و ذلك اعتبارا من تاریخ إثبات المخالفة و لمدة لا تجاوز سنة ، و یزاول ھذا الالتزام إذا 
 . اسبالتحق الأخیر بعمل من

) : ینشأ صندوق لرعایة الأطفال المعاقین و تأھیلھم ، تكون لھ الشخصیة الاعتباریة ، و یصدر بتنظیمھ و تحدید 85مادة (
اختصاصاتھ قرار من رئیس الجمھوریة ،ویدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بھا في الجرائم المنصوص علیھا في 

 . ھذا الباب
أنواع الضرائب و الرسوم الأجھزة التعویضیة و المساعدة و قطع غیارھا ، و وسائل و )( ) : تعفى من جمیع 86مادة (

 . أجھزة إنتاجھا و وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق و تأھیلھ
و یحظر استعمال ھذه الأجھزة و الوسائل لغیر المعاقین ، دون مقتضى ، و یعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 

 . نة و غرامة لا تقل عن ألفي جنیھ و لا تجاوز عشرة آلاف جنیھ و المصادرةس

 الباب السابع
 ثقافة الطفل

) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافیة في شتي مجالاتھا من أدب و فنون و معرفة و ربطھا بقیم المجتمع 87مادة (
 . في إطار التراث الإنساني و التقدم العلمي الحدیث

) : یتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قریة و في الأحیاء و الأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل و 88دة (ما
یلحق بكل منھا مكتبة و دار للسینما و المسرح و تحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة إنشاء ھذه المكتبات أو النوادي و تنظیم العمل 

 . بھا
أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنیة مرئیة أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب  ) : یحظر نشر89مادة (

 . غرائزه الدنیا ، أو تزین لھ السلوكیات المخالفة لقیم المجتمع أو یكون من شأنھا تشجعھ على الانحراف
لسابقة بغرامة لا تقل عن مائة و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب على مخالفة حكم الفقرة ا

 . جنیھ و لا تزید عن خمسمائة جنیھ ، و یجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنیة المخالفة
) : یكون حظر ما یعرض علي الأطفال في دور السینما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التي 90مادة (



ظر علي مدیري دور السینما و غیرھا من الأماكن العامة المماثلة و التي یصدر بتحدیدھا تحددھا اللائحة التنفیذیة ، و یح
قرار من وزیر الثقافة ، و علي مستغلیھا و علي المشرفین علي إقامة الحفلات و المسئولین عن إدخال الجمھور السماح 

علیھم طبقاً لما تقرره جھة الاختصاص ،  للأطفال بدخول ھذه الدور أو مشاھدة ما یعرض فیھا إذا كان العرض محظوراً 
 . كما یحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاھدة ھذه الحفلات

) : علي مدیري دور السینما و غیرھا من الأماكن العامة المماثلة أن یعلنوا في مكان العرض و في كافة وسائل 91مادة (
 . ، و یكون ذلك الإعلان بطریقة واضحة ، و باللغة العربیةالدعایة الخاصة ما یفید حظر مشاھدة العرض علي الأطفال 

) من ھذا 90) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب علي مخالفة أحكام المادة (92مادة (
 . القانون بغرامة لا تقل عن خمسین جنیھاً ، و لا تزید عن مائة جنیھ عن كل طفل

 . ) من ھذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسین جنیھا و لا تزید علي خمسمائة جنیھ91أحكام المادة (كما یعاقب علي مخالفة 
) : یكون للموظفین الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر الثقافة صفة الضبطیة القضائیة 93مادة (

 . الصادرة بتنفیذهفي إثبات ما یقع بالمخالفة لأحكام ھذا الباب و القرارات 

 الباب الثامن
 المعاملة الجنائیة للأطفال

 . )( ) : تمتنع المسئولیة الجنائیة على الطفل الذي لم یجاوز اثنتي عشرة سنة میلادیة كاملة وقت ارتكاب الجریمة94مادة (
و صدرت منھ واقعة تشكل  و مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانیة عشرة سنة میلادیة كاملة

جنایة أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غیرھا ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و یكون لھا أن تحكم بأحد التدابیر 
 . من ھذا القانون 101من المادة  8، 7، 2، 1المنصوص علیھا في البنود 

، و ذلك أمام الدائرة الإستئنافیة المختصة بنظر 8، 7ین و یجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإیداع تطبیقاً للبند
 . ) من ھذا القانون132الطعون في قضایا الأطفال ، وفقاً للمادة (

) من ھذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في ھذا الباب على من لم تجاوز 111)( ) : مع مراعاة حكم المادة (95مادة (
 . وقت ارتكاب الجریمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر سنھ ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة

)( ) : یعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تھدد سلامة التنشئة الواجب توافرھا لھ ، و ذلك في أي من 96مادة (
 الأحوال الآتیة :ـ

 . إذا تعرض أمنھ أو أخلاقھ أو صحتھ أو حیاتھ للخطر-1
تربیتھ في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعایة أو غیرھا من شأنھا أن تعرضھ للخطر أو كان  إذا كانت ظروف-2

 . معرضاً للإھمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
 . إذا حُرم الطفل ، بغیر مسوغ ، من حقھ و لو بصفة جزئیة في حضانة أو رؤیة أحد والدیھ أو من لھ الحق في ذلك-3
 . ا تخلى عنھ الملتزم بالإنفاق علیھ أو تعرض لفقد والدیھ أو أحدھما أو تخلیھما أو متولي أمره عن المسئولیة قبلھإذ-4
 . إذا حُرم الطفل من التعلیم الأساسى أو تعرض مستقبلھ التعلیمي للخطر-5
أو الأعمال المنافیة للآداب أو إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعایة أو غیرھا للتحریض على العنف -6

الأعمال الإباحیة أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غیر المشروع للكحولیات أو المواد 
 . المخدرة المؤثرة على الحالة العقلیة

ألعاب بھلوانیة و غیر ذلك مما لا إذا وجد متسولاً ، و یعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافھة أو القیام ب-7
 . یصلح مورداً جدیاً للعیش

 . إذا مارس جمع أعقاب السجایر أو غیرھا من الفضلات و المھملات-8
 . إذا لم یكن لھ محل إقامة مستقر أو كان یبیت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غیر معدة للإقامة أو المبیت-9

 . بھ فیھم أو الذین أشتھر عنھم سوء السیرةإذا خالط المنحرفین أو المشت-10
إذا كان سیئ السلوك و مارقاً من سلطة أبیھ أو ولیھ أو وصیھ أو متولي أمره ، أو من سلطة أمھ في حالة وفاة ولیھ أو -11

 . غیابھ أو عدم أھلیتھ
، إلا بناء على شكوى من أبیھ أو و لا یجوز في ھذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال 

 . ولیھ أو وصیھ أو أمھ أو متولي أمره بحسب الأحوال
 . إذا لم یكن للطفل وسیلة مشروعة للتعیش و لا عائل مؤتمن-12
إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو یؤثر في قدرتھ على الإدراك أو -13

 . من ھذا المرض أو الضعف على سلامتھ أو سلامة الغیر الاختیار بحیث یخُشى
 . إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منھ واقعة تشكل جنایة أو جنحة -14

) ، یعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة 4) و(3و فیما عدا الحالات المنصوص علیھ في البندین (
 .  تقل عن ألفى جنیھ و لا تجاوز خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتینلا تقل عن ستة أشھر و بغرامة لا

)( ) : تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحمایة الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضویة مدیري مدیریات الأمن و 97مادة (



نیة بشئون الطفولة و من یرى المختصة بالشئون الاجتماعیة و التعلیم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المع
 . المحافظ الاستعانة بھ ، و یصدر بتشكیل اللجنة قرار من المحافظ

 . و تختص ھذه اللجنة برسم السیاسة العامة لحمایة الطفولة في المحافظة و متابعة تنفیذ ھذه السیاسة
یلھا قرار من اللجنة العامة ، و یراعى و تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعیة لحمایة الطفولة ، یصدر بتشك

في التشكیل أن تضم عناصر أمنیة و اجتماعیة و نفسیة و طبیة و تعلیمیة ، على ألا یقل عدد أعضائھا عن خمسة و لا 
یجاوز سبعة أعضاء بما فیھم الرئیس ، و یجوز أن تضم اللجنة بین أعضائھا ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني 

 . بشئون الطفولةالمعنیة 
و تختص لجان حمایة الطفولة الفرعیة بمھمة رصد جمیع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي و العلاجي اللازم 

 . لجمیع ھذه الحالات و متابعة ما یتخذ من إجراءات
مة لنجدة الطفل ، تختص ) من ھذا القانون ، ینشأ بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة إدارة عا144مع مراعاة حكم المادة (

بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغین ، و معالجتھا بما یحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إھمال . و تضم 
الإدارة في عضویتھا ممثلین لوزارات العدل و الداخلیة و التضامن الاجتماعي و التنمیة المحلیة یختارھم الوزراء 

 . لمؤسسات المجتمع المدني یختارھم الأمین العام للمجلس ، و من یرى الأمین العام الاستعانة بھمالمختصون ، و ممثلین 
و لإدارة نجدة الطفل صلاحیات طلب التحقیق فیما یرد إلیھا من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقیقات ، و إرسال تقاریر بما 

 . یتكشف لھا إلى جھات الاختصاص
) 5) و البنود من (2) و(1الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص علیھا في البندین ( )( ) : إذا وجد98مادة (
) من ھذا القانون ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعیة لحمایة الطفولة لإعمال شؤونھا المنصوص 96) من المادة (14إلى (

لذلك مقتضى ، أن تطلب من نیابة الطفل إنذار متولي أمر مكرراً) من ھذا القانون ، و للجنة ، إذا رأت  99علیھا في المادة (
الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضھ للخطر ، و یجوز الاعتراض على ھذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أیام من 

ة ، و یكون تاریخ تسلمھ ، و یتبع في نظر ھذا الاعتراض و الفصل فیھ الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائی
 . الحكم فیھ نھائیاً 

و إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إلیھا في الفقرة السابقة ، بعد صیرورة الإنذار نھائیاً ، عُرِضَ 
 أمره على اللجنة الفرعیة لحمایة الطفولة ، و للجنة ، فضلاً عن السلطات المقررة لھا في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل

) من ھذا القانون ، فإذا كان الطفل لم یبلغ 101على نیابة الطفل لیتُخذ في شأنھ أحد التدابیر المنصوص علیھا في المادة (
 . السابعة من عمره فلا یتخذ في شأنھ إلا تدبیر التسلیم أو الإیداع في إحدى المستشفیات المتخصصة

لخطر أن یقدم إلیھ ما في مكنتھ من المساعدة العاجلة الكفیلة بتوقي ) مكرراً( ) : على كل من علم بتعرض الطفل ل98مادة (
 . الخطر أو زوالھ عنھ

)( ) : یكون للجان حمایة الطفولة الفرعیة تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، و لھا ، في ھذه 99مادة (
ي أمره أو المسئول عنھ و الاستماع إلى أقوالھم استدعاء الطفل أو أبویھ أو متول –بعد التحقق من جدیة الشكوى  –الحالة 

 . حول الوقائع موضوع الشكوى
و على اللجنة فحص الشكوى و العمل على إزالة أسبابھا ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقریراً بالواقعة و ما تم فیھا من 

 . إجراءات إلى اللجنة العامة لحمایة الطفولة ، لتتخذ ما یلزم من إجراءات قانونیة
 ) مكرراً( ) : تقوم اللجان الفرعیة لحمایة الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابیر و الإجراءات الآتیة :ـ99مادة (

إبقاء الطفل في عائلتھ مع التزام الأبوین باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بھ و ذلك في آجال محددة و  -1
 . ةرھن رقابة دوریة من لجنة حمایة الطفول

إبقاء الطفل في عائلتھ مع تنظیم طرق التدخل الاجتماعي من الجھة المعنیة بتقدیم الخدمات الاجتماعیة و التربویة و  -2
 . الصحیة اللازمة للطفل و عائلتھ و مساعدتھا

أن یتسببوا لھ  إبقاء الطفل في عائلتھ مع أخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع كل اتصال بینھ و بین الأشخاص الذین من شأنھم -3
 . فیما یھدد صحتھ أو سلامتھ البدنیة أو المعنویة

التوصیة لدى المحكمة المختصة بإیداع الطفل مؤقتا لحین زوال الخطر عنھ لدى عائلة أو ھیئة أو مؤسسة اجتماعیة أو  -4
 . تربویة أخرى و عند الاقتضاء بمؤسسة صحیة أو علاجیة و ذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً 

التوصیة لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابیر العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة  -5
التأھیل أو المؤسسات العلاجیة أو لدى عائلة مؤتمنة أو ھیئة أو مؤسسة اجتماعیة أو تعلیمیة ملائمة للمدة اللازمة لزوال 

 . الطفل للخطر أو إھمالھ من قبل الأبوین أو متولي أمره الخطر عنھ ، و ذلك في حالات تعرض
و للجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتیة ، و یكون  -6

 . قرار المحكمة في ذلك واجب التنفیذ و لا یوقفھ الطعن فیھ
الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حمایة أیھما أقرب و فى حالات الخطر المحدق تقوم 

باتخاذ ما یلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي یتعرض فیھ للخطر و نقلھ إلى مكان آمن بما في ذلك 
 . الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء



ل إیجابي أو سلبي یھدد حیاة الطفل أو سلامتھ البدنیة أو المعنویة على نحو لا یمكن تلافیھ و یعتبر خطراً محدقاً كل عم
 . بمرور الوقت

) مكرراً (أ)( ) : تقوم لجان حمایة الطفولة بصفة دوریة بمتابعة إجراءات و نتائج تنفیذ التدابیر المتخذة في شأن 99مادة (
عادة النظر في ھذه التدابیر و تبدیلھا أو وقفھا بما یحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل ، و لھا أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإ

 . الطفل في محیطھ العائلي ، و عدم فصلھ عنھ إلا كملاذ أخیر ، و لأقصر فترة زمنیة ممكنة ، و إعادتھ إلیھ في أقرب وقت
ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي  ) : إذا وقع الفعل المكون للجریمة تحت تأثیر مرض عقلي أو نفسي أو100مادة (

الإدراك أو الاختیار أو كان وقت الجریمة مصابا بحالة مرضیة أضعفت علي نحو جسیم إدراكھ أو حریة اختیاره ، حكم ، 
 . بإیداعھ أحد المستشفیات أو المؤسسات المتخصصة

بإحدي ھذه الحالات أثناء التحقیق أو بعد ویتخذ ھذا التدبیر وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من یصاب 
 .صدور الحكم

)( ) : یحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنھ خمس عشرة سنة میلادیة كاملة ، إذا ارتكب جریمة ، بأحد التدابیر 101مادة (
 الآتیة :ـ

 . التوبیخ-1
 . التسلیم-2
 . الإلحاق بالتدریب و التأھیل-3
 . الإلزام بواجبات معینة-4
 . ختبار القضائيالا-5
العمل للمنفعة العامة بما لا یضر بصحة الطفل أو نفسیتھ ، و تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون أنواع ھذا العمل و -6

 . ضوابطھا
 . الإیداع في إحدى المستشفیات المتخصصة-7
 . الإیداع في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة-8

ورد الشيء إلى أصلھ لا یحكم على ھذا الطفل بأي عقوبة أو تدبیر منصوص علیھ في و عدا المصادرة و إغلاق المحال 
 . قانون آخر

) : التوبیخ ھو توجیھ المحكمة اللوم و التأنیب إلي الطفل علي ما صدر منھ و تحذیره بألا یعود إلي مثل ھذا 102مادة (
 . السلوك مرة أخرى

لي من لھ الولایة أو الوصایة علیھ ، فإذا لم تتوافر في أیھم الصلاحیة للقیام ) : یسلم الطفل إلي أحد أبویھ أو إ103مادة (
 . بتربیتھ سلم إلي شخص مؤتمن یتعھد بتربیتھ و حسن سیره أو إلى أسرة موثوق بھا یتعھد عائلھا بذلك

تقریر نفقة لھ وجب علي و إذا كان الطفل ذا مال أو كان لھ من یلزم بالإنفاق علیھ قانوناً و طلب من حكم بتسلیمھ إلیھ 
القاضي أن یعین في حكمھ بالتسلیم المبلغ الذي یحصل من مال الطفل أو ما یلزم بھ المسئول عن النفقة و ذلك بعد إعلانھ 
بالجلسة المحددة و مواعید أداء النفقة ، و یكون تحصیلھا بطریق الحجز الإداري ، و یكون الحكم بتسلیم الطفل إلي غیر 

 . فاق لمدة لا تزید عن ثلاث سنواتالملتزم بالإن
)( ) : یكون تدریب الطفل و تأھیلھ بأن تعھد المحكمة بھ إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع 104مادة (

أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدریبھ و بما یتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددھا المحكمة في حكمھا ، على ألا تزید 
 . ة بقاء الطفل في الجھات المشار إلیھا على ثلاث سنوات ، و ذلك بما لا یعیق انتظام الطفل في التعلیم الأساسيمد

) : الإلزام بواجبات معینة یكون بحظر ارتیاد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام 105مادة (
جتماعات التوجیھیة ، أو غیر ذلك من القیود التي تحدد بقرار من أشخاص أو ھیئات معینة ، أو بالمواظبة علي بعض الا

 . الوزیر المختص بالشئون الاجتماعیة و یكون الحكم بھذا التدبیر لمدة لا تقل عن ستة أشھر و لا تزید علي ثلاث سنوات
و مع مراعاة الواجبات  ) : یكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بیئتھ الطبیعیة تحت التوجیھ و الأشراف106مادة (

التي تحددھا المحكمة ، و لا یجوز أن تزید مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض 
 . ) من ھذا القانون101الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابیر الأخرى الواردة بالمادة (

لطفل في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون )( ) : یكون إیداع ا107مادة (
الاجتماعیة أو المعترف بھا منھا ، فإذا كان الطفل معاقاً یكون الإیداع في معھد مناسب لتأھیلھ ، و لا تحدد المحكمة في 

قریر تقدمھ المؤسسة التي أودع بھا الطفل كل حكمھا مدة للإیداع ، و یجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طریق ت
شھرین على الأكثر لتقرر المحكمة إنھاء التدبیر فوراً أو إبدالھ حسب الاقتضاء على أن تراعى أن یكون الإیداع لأقصر 

 . فترة ممكنة ، و فى جمیع الأحوال یتعین ألا تقضى المحكمة بتدبیر الإیداع إلا كملاذ أخیر
 . یجب ألا تزید مدة الإیداع على عشر سنوات في الجنایات و خمس سنوات في الجنح و فى جمیع الأحوال ،

 . ) : یلحق المحكوم بإیداعھ أحد المستشفیات المتخصصة بالجھات التي یلقي فیھا العنایة التي تدعو إلیھا حالتھ108مادة (
أن تزید أي فترة منھا علي سنة یعرض علیھا و تتولي المحكمة الرقابة علي بقائھ تحت العلاج في فترات دوریة لا یجوز 

 . خلالھا تقاریر الأطباء



و تقرر إخلاء سبیلھ إذا تبین لھا أن حالتھ تسمح بذلك ، و إذا بلغ الطفل سن الحادیة و العشرین و كانت حالتھ تستدعي 
 . استمرار علاجھ نقل إلي أحد المستشفیات المخصصة لعلاج الكبار

تكب الطفل الذي لم تجاوز سنھ خمس عشر سنة جریمتین أو أكثر وجب الحكم بتدبیر مناسب ، و )( ) : إذا أر109مادة (
 . یتبع ذلك إذا ظھر بعد الحكم بالتدبیر أن الطفل إرتكب جریمة أخري سابقة أو لاحقة علي ذلك الحكم

یجوز للمحكمة في مواد الجنایات ) : ینتھي التدبیر حتما ببلوغ المحكوم علیھ الحادیة و العشرین ، و مع ذلك 110مادة (
بناء على طلب النیابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم علیھ تحت الاختبار القضائي ، و 

ذلك لمدة لا تزید على سنتین ، و إذا كانت حالة المحكوم بإیداعھ أحد المستشفیات المتخصصة تستدعى استمرار علاجھ نقل 
 . ) من ھذا القانون108المستشفیات التي تناسب حالتھ وفقا لما نصت علیھ المادة ( إلى أحد

)( ) : لا یحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتھم الذي لم یجاوز سنھ الثامنة عشرة 111مادة (
 . میلادیة كاملة وقت ارتكاب الجریمة

) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنھ خمس عشرة سنة جریمة 17و مع عدم الإخلال بحكم المادة (
عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد یحكم علیھ بالسجن ، و إذا كانت الجریمة عقوبتھا السجن یحكم علیھ 

 . بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر
) من 101) من المادة (8لحبس أن تحكم علیھ بالتدبیر المنصوص علیھ في البند (و یجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة ا

 . ھذا القانون
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنھ خمس عشرة سنة جنحة معاقباً علیھا بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم 

) من ھذا 101) من المادة (8) و (6) و (5ود (بالعقوبة المقررة لھا ، أن تحكم بأحد التدابیر المنصوص علیھا في البن
 . القانون
)( ) : لا یجوز احتجاز الأطفال أو حبسھم أو سجنھم مع غیرھم من البالغین في مكان واحد ، و یراعى في تنفیذ 112مادة (

 . الاحتجاز تصنیف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجریمة
ھر و لا تزید على سنتین و بغرامة لا تقل عن ألف جنیھ و لا تجاوز خمسة آلاف و یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أش

جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في 
 . مكان واحد

) من ھذا 98إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة ()( ) : یعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنیھ من أھمل ، بعد 113مادة (
) 98القانون ، مراقبة الطفل و ترتب على ذلك تعرضھ للخطر في إحدى الحالات المشار إلیھا في الفقرة الأولى من المادة (

 . من ھذا القانون
لیھ طفل و أھمل في أداء أحد واجباتھ )( ) : یعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ و لا تجاوز ألف جنیھ من سُلم إ114مادة (

 . إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جریمة أو تعرضھ للخطر في إحدى الحالات المبینة في ھذا القانون
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسیم بواجباتھ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر و لا تجاوز سنة و غرامة لا 

 . و لا تجاوز خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتینتقل عن ألف جنیھ 
) : عدا الأبوین و الأجداد و الزوج و الزوجة یعاقب بالحبس و بغرامة لا تزید على ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین 115مادة (

 . ساعده على ذلكالعقوبتین كل من أخفى طفلا حُكم بتسلیمھ لشخص أو جھة طبقا لأحكام ھذا القانون أو دفعھ للفرار أو 
)( ) : مع عدم الإخلال بأحكام المساھمة الجنائیة ، یعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك 116مادة (

أو ساعده علیھا أو سھلھا لھ بأي وجھ و لم یبلغ مقصده من ذلك بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك 
 . الجریمة

بة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تھدید أو كان من أصولھ أو وتكون العقو
 . من المسئولین عن تربیتھ أو ملاحظتھ أو كان مُسَلماً إلیھ بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرھم

طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن و فى جمیع الأحوال إذا وقعت الجریمة على أكثر من 
 . سنة و لا تزید على سبع سنوات

و یعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجریمة المُحرض علیھا ، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنایة أو أعده لذلك أو 
 . ساعده علیھا أو سھلھا لھ بأى وجھ و لم یبلغ مقصده من ذلك

) مكرراً( ) : یزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جریمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا 116مادة (
ارتكبھا أحد والدیھ أو من لھ الولایة أو الوصایة علیھ أو المسئول عن ملاحظتھ و تربیتھ أو من لھ سلطة علیھ ، أو كان 

 . خادماً عند من تقدم ذكرھم
) مكرراً (أ)( ) : یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ و لا تجاوز 116دة (ما

خمسین ألف جنیھ كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحیة 
یحكم بمصادرة الأدوات و الآلات المستخدمة في ارتكاب  یشارك فیھا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، و

الجریمة و الأمـوال المتحصلة منھـا ، و غلق الأماكن محل ارتكابھا مدة لا تقل عن ستة أشھر ، و ذلك كلھ مع عدم الإخلال 
 . بحقوق الغیر حسن النیة



 لعقوبة كل من :ـو مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ینص علیھا في قانون آخر ، یعاقب بذات ا
استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض  –أ) )

أو لطباعة أو لنشر أو لترویج أنشطة أو أعمال إباحیة تتعلق بتحریض الأطفال أو استغلالھم في الدعارة و الأعمال الإباحیة 
 . و بیعھمأو التشھیر بھم أ

استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم ذالمتحركة لتحریض الأطفال على الانحراف  –ب) )
 أو لتسخیرھم في ارتكاب جریمة أو على القیام بأنشطة أو أعمال غیر مشروعة أو منافیة للآداب ، و لو لم تقع الجریمة فعلاً 

. 
: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا في قانون آخر ، یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ) مكرراً(ب)( ) 116مادة (

آلاف جنیھ و لا تجاوز خمسین ألف جنیھ كل من نشر أو أذاع بأحد أجھزة الإعلام أي معلومات أو بیانات ، أو أي رسوم أو 
 . المعرضین للخطر أو المخالفین للقانون صور تتعلق بھویة الطفل حال عرض أمره على الجھات المعنیة بالأطفال

) مكرراً(ج)( ) : تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات 116مادة (
 . الجنائیة أو أي قانون أخر ، على الجرائم التي یرتكبھا الطفل

م و الأطفال الشھود ، في جمیع مراحل الضبط و التحقیق و )مكرراً (د)( ) : یكون للأطفال المجني علیھ116مادة (
المحاكمة و التنفیذ ، الحق في الاستماع إلیھم و في المعاملة بكرامة و إشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتھم البدنیة و 

التأھیل و الدمج في المجتمع  النفسیة و الأخلاقیة ، و الحق في الحمایة و المساعدة الصحیة و الاجتماعیة و القانونیة و إعادة
 . ، فى ضوء المبادئ التوجیھیة للأمم المتحدة بشأن توفیر العدالة للأطفال ضحایا الجریمة و الشھود علیھا

)( ) : یكون للموظفین الذین یعینھم وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص بالشئون الاجتماعیة في دوائر 117مادة (
لقضائي فیما یختص بالجرائم التي تقع من الأطفال و حالات تعریضھم للخطر و سائر الجرائم اختصاصھم سلطة الضبط ا

 . المنصوص علیھا في ھذا القانون
 . ) : یصدر بأختیار المراقبین الاجتماعیین و تحدید الشروط الواجب توافرھا قرار من وزیر الشئون الاجتماعیة118مادة (
ا الطفل الذي لم یجاوز خمس عشرة سنة ، و یجوز للنیابة العامة إیداعھ إحدى دور )( ) : لا یحبس احتیاطی119مادة (

الملاحظة مدة لا تزید على أسبوع و تقدیمھ عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ علیھ ، على ألا تزید 
المنصوص علیھا في قانون الإجراءات  مدة الإیداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدھا وفقاً لقواعد الحبس الاحتیاطي

 . الجنائیة
و یجوز بدلا من الإجراء المنصوص علیھ في الفقرة السابقة الأمر بتسلیم الطفل إلى أحد والدیھ أو لمن لھ الولایة علیھ 

 . للمحافظة علیھ و تقدیمھ عند كل طلب ، و یعاقب على الإخلال بھذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنیھ
)( ) :تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأطفال ، و یجوز بقرار من وزیر العدل إنشاء محاكم للأطفال 120( مادة

 .في غیر ذلك من الأماكن ، و تحدد دوائر اختصاصھا في قرار إنشائھا
 .دلو تتولى أعمال النیابة العامة تلك المحاكم نیابات متخصصة للطفل یصدر بشأنھا قرار من وزیر الع

)( ) : تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة و یعاون المحكمة خبیران من الأخصائیین أحدھما على الأقل من 121مادة (
النساء و یكون حضورھما إجراءات المحاكمة وجوبیا ، و على الخبیران أن یقدما تقریرھما للمحكمة بعد بحث ظروف 

 . مة حكمھاالطفل من جمیع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحك
 . و یعین الخبیران المشار إلیھما بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص بالشئون الاجتماعیة

و یكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافیة تشكل بكل محكمة ابتدائیة من ثلاث قضاة ، 
 . و یراعى حكم الفقرتین السابقتین في تشكیل ھذه المحكمة اثنان منھما على الأقل بدرجة رئیس محكمة ،

)( ) : تختص محكمة الأطفال دون غیرھا في أمر الطفل عند اتھامھ في إحدى الجرائم أو تعرضھ للانحراف ، 122مادة (
 . نون) من ھذا القا119) و المادة (116) إلى (113كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص علیھا في المواد من (

بنظر  –و استثناء من الحكم الفقرة السابقة یكون الاختصاص لمحكمة الجنایات أو محكمة أمن الدولة العلیا بحسب الأحوال 
قضایا الجنایات التي یتھم فیھا طفل جاوزت سنھ خمس عشرة سنة وقت ارتكابھ الجریمة متى أسھم في الجریمة غیر طفل 

علیھ مع الطفل ، و فى ھذه الحالة یجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمھا أن تبحث و أقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائیة 
 . ظروف الطفل من جمیع الوجوه ، و لھا أن تستعین في ذلك بمن تراه من الخبراء

)( ) : یتحدد اختصاص محكمة الأطفال بالمكان الذي وقعت فیھ الجریمة أو توافرت فیھ الجریمة أو توافرت فیھ 123مادة (
إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فیھ الطفل أو یقیم فیھ ھو أو ولیھ أو وصیھ بحسب الأحوال . و 

 . یجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأطفال التي یودع فیھا الطفل
حوال القواعد و الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ینص )( ) : یتبع أمام محكمة الأطفال في جمیع الأ124مادة (

)( ) : للطفل الحق في المساعدة القانونیة ، و یجب أن یكون لھ في مواد الجنایات و 125القانون على خلاف ذلك . مادة (
إذا لم یكن قد اختار فى مواد الجنح المعاقب علیھا بالحبس وجوباً محام یدافع عنھ في مرحلتي التحقیق و المحاكمة ، ف

 . محامیاً تولت النیابة العامة أو المحكمة ندبھ ، و ذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائیة
) : لا یجوز أن یحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأطفال إلا أقاربھ و الشھود و المحامون و المراقبون 126مادة (



حكمة الحضور بإذن خاص . و للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤالھ أو الاجتماعیون و من تجیز لھ الم
بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنھ لا یجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر 

بعد إفھام الطفل بما تم في غیبتھ من  بإخراج محامیھ أو المراقب الاجتماعي ، كما لا یجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا
إجراءات ، و للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسھ إذا رأت أن مصلحتھ تقتضى ذلك و یكتفي بحضور ولیھ أو 

 . وصیھ نیابة عنھ ، و فى ھذه الحالة یعتبر الحكم حضوریا
ن ھذا القانون لكل طفل متھم بجنایة أو جنحة و قبل ) م118): ینشئ المراقبون المشار إلیھم في المادة (1) (127مادة (

التصرف في الدعوى ملفاً یتضمن فحصاً كاملاً لحالتھ التعلیمیة و النفسیة و العقلیة و البدنیة و الاجتماعیة و یتم التصرف 
 . في الدعوى على ضوء ما ورد فیھ

فحص المشار إلیھا فیما ورد بھا و لھا أن تأمر و یجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقاریر ال
 . بفحوص إضافیة

) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنیة أو العقلیة أو النفسیة تستلزم فحصھ قبل الفصل في الدعوى قررت 128مادة (
 . إلى أن یتم ھذا الفحص وضعھ تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، و یوقف السیر في الدعوى

 . ) : لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة الأطفال2)(129مادة (
 . ) : یكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابیر واجب التنفیذ و لو كان قابلا للاستئناف130مادة (
غ إلى أحد والدیھ أو من لھ ) : كل إجراء مما یوجب القانون إعلانھ إلى الطفل و كل حكم یصدر في شأنھ یبل131مادة (

 . الولایة علیھ أو إلى المسئول عنھ ، و لكل من ھؤلاء أن یباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون
) : یجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبیخ و بتسلیم الطفل 3)(132مادة (

الولایة علیھ ، فلا یجوز استئنافھا إلا لخطأ في تطبیق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر لوالدیھ أو لمن لھ 
 . فیھ . و یرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائیة

 . 2008لسنة  126مستبدلة بالقانون رقم  (1)
 . 2008لسنة  126بالقانون رقم ” حكمة الأحداثم” بعبارة ” محكمة الطفل” إستبدلت عبارة  (3)،  (2)

)( ) : إذا حُكم على متھم بعقوبة بإعتبار أن سنھ تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمیة أنھ لم یجاوزھا 133مادة (
باعتبار أن ، رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فیھ وفقا للقانون . و إذا حكم على المتھم 

سنھ تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمیة أنھ لم یبلغھا رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 
 . لإعادة النظر فیھ و القضاء بإلغاء حكمھا و إحالة الأوراق إلى النیابة العامة للتصرف

 . ) من ھذا القانون119حفظ على المحكوم علیھ طبقاً للمادة (و في الحالتین السابقتین یوقف تنفیذ الحكم و یجوز الت
و إذا حكم على متھم بأعتبارة طفلاً ، ثم ثبت بأوراق رسمیة أنھ تجاوز الثامنة عشر ةیجوز للمحامي العام أن یرفع الأمر 

 . إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعید النظر فیھ على النحو المبین في الفقرتین السابقتین
)( ) : یختص رئیس محكمة الأطفال التي یجري التنفیذ في دائرتھا دون غیره بالفصل في جمیع المنازعات و 134ادة (م

إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة ، علي أن یتقید في الأشكال في التنفیذ بالقواعد المنصوص 
 . علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة

م رئیس محكمة الطفل أو من یندبھ من قضاة المحكمة أو خبیر بھا بزیارة دور الملاحظة و مراكز التدریب و التأھیل و یقو
و مؤسسات الرعایة الاجتماعیة و المستشفیات المتخصصة و المؤسسات العقابیة و غیر ذلك من الجھات التي تتعاون مع 

مرة على الأقل كل ثلاثة أشھر ، للتحقق من قیامھا بواجباتھا في إعادة محكمة الطفل و الواقعة في دائرة اختصاصھا و ذلك 
تأھیل الطفل و مساعدتھ لإعادة إدماجھ في المجتمع ، و لرئیس محكمة الطفل إرسال تقریر بملاحظاتھ إلى اللجنة العامة 

 . لحمایة الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه
لى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في المواد )( ) : فیما عدا تدبیر التوبیخ یتو135مادة (
 ) من ھذا القانون و ملاحظة المحكوم علیھ بھا و تقدیم التوجیھات لھ و للقائمین على تربیتھ ،104) إلى (101من (

یھ . وعلى المسئول عن الطفل وعلیھ أن یرفع إلى محكمة الطفل تقاریر دوریة عن الطفل الذي یتولى أمره والأشراف عل
إخبار المراقب الاجتماعي في حالھ موت الطفل أو مرضھ أو تغییر سكنھ أو غیابھ دون إذن و كذلك عن كل طارئ أخر 

 . یطرأ علیھ
) من ھذا 106) و(105) و(104) : إذا خالف الطفل حكم التدبیر المفروض علیھ بمقتضى إحدى المواد (136مادة (

فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوالھ بإطالة مدة التدبیر بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إلیھا القانون 
 . أو أن تستبدل بھ تدبیراً آخر یتفق مع حالتھ

لى ) من ھذا القانون أن تأمر بعد إطلاعھا ع102) : للمحكمة فیما عدا التدبیر المنصوص علیھ في المادة (137مادة (
التقاریر المقدمة إلیھا أو بناء على طلب النیابة العامة أو الطفل أو من لھ الولایة أو الوصایة علیھ أو من سلم إلیھ ، بإنھاء 

) من ھذا القانون ، و إذا رفض ھذا الطلب فلا یجوز 110التدبیر أو بتعدیل نظامھ أو بإبدالھ ، مع مراعاة حكم المادة (
 . ثة أشھر على الأقل من تاریخ رفضھ ، و یكون الحكم الصادر في ھذا الشأن غیر قابل للطعنتجدیده إلا بعد مرور ثلا

) : لا ینفذ أي تدبیر أغفل تنفیذه سنة كاملة من یوم النطق بھ إلا بقرار یصدر من المحكمة بناء على طلب النیابة 138مادة (



 . العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي
 یجوز التنفیذ بطریق الإكراه البدني على المحكوم علیھم الخاضعین لأحكام ھذا القانون الذین لم ) ( ) : لا139مادة (

 . یتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفیذ
 . ) : لا یلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاریف أمام جمیع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بھذا الباب140مادة (
) : یكون تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة المحكوم بھا على الأطفال في مؤسسات عقابیة خاصة یصدر بتنظیمھا 141مادة (

 . قرار من وزیر الشئون الاجتماعیة بالاتفاق مع وزیر الداخلیة
یة ، و یجوز مع ذلك فإذا بلغ سن الطفل واحدا و عشرین عاما تنفذ علیھ العقوبة أو المدة الباقیة منھا في أحد السجون العموم

استمرار التنفیذ علیھ في المؤسسة العقابیة إذا لم یكن ھناك خطورة من ذلك و كانت المدة الباقیة من العقوبة لا تجاوز ستة 
 . أشھر
) : ینشأ لكل طفل محكوم علیھ ملف تنفیذ یضم إلیھ ملف الموضوع تودع في جمیع الأوراق المتعلقة بتنفیذ الحكم 142مادة (
در علیھ و یثبت فیھ ما یصدر في شأن التنفیذ من قرارات و أوامر و أحكام ، و یعرض ھذا الملف على رئیس الصا

 . ) من ھذا القانون134المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص علیھا في المادة (
 . نائیة فیما لم یرد بھ نص في ھذا الباب) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الج143مادة (

 الباب التاسع
 المجلس القومي للطفولة والأمومة

و تكون لھ الشخصیة الاعتباریة ، و مقره مدینة ” المجلس القومي للطفولة و الأمومة ” ): ینشأ مجلس یسمى 144مادة (
 . مھوریةالقاھرة و یصدر بتشكیلھ و تنظیمھ و تحدید اختصاصاتھ قرار من رئیس الج

) مكرراً( ) : ینشأ صندوق یتبع المجلس القومي للطفولة و الأمومة یسمى صندوق رعایة الطفولة و الأمومة و 144مادة (
تكون لھ الشخصیة الاعتباریة المستقلة و موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالیة لھ ببدایة السنة المالیة للدولة ، و تنتھي 

 . لحساب من سنة مالیة إلى أخرىبنھایتھا ، و یرُحل فائض ا
) مكرراً(أ)( ) : یكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمین العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و یصدر 144مادة (

بتشكیل مجلس إدارة الصندوق و نظام العمل فیھ قرار من رئیس مجلس الوزراء ، و تكون مدة مجلس إدارة الصندوق 
 . لة للتجدیدثلاث سنوات قاب

 ) مكرراً(ب)( ) : مجلس إدارة الصندوق ھو الجھة المھیمنة على شئونھ، و لھ على وجھ الخصوص ما یأتي :ـ144مادة (
 . اتخاذ ما یلزم لتنمیة موارد الصندوق -1
 . إنشاء دور إیواء و مدارس و مستشفیات خاصة بالطفل –2
اق خیریة و معارض و مباریات ریاضیة لتحقیق أھداف المجلس إقامة مشروعات خدمیة و إنتاجیة و حفلات و أسو –3

 . القومي للطفولة و الأمومة ، و ذلك بعد الحصول على التصریح من الجھات المعنیة
 . توزیع إعانات على الجھات المھتمة بالطفولة و الأمومة -4
 . القیام بأي عمل من شأنھ دعم حقوق الطفل -5

 تتكون موارد الصندوق مما یأتي :ـ) مكرراً (ج)( ) : 144مادة (
 . أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق)
 . ب) الغرامات و مقابل التصالح عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون)
 . ج) عوائد استثمار أموال الصندوق و العقارات التي تخصص لھ أو تؤول إلیھ)
التبرعات و الوصایا التي یقرر مجلس إدارة الصندوق قبولھا ، و تعفى ھذه الھبات و الإعانات و  د) الھبات و الإعانات و)

 . التبرعات و الوصایا من جمیع أنواع الضرائب

تضمن مشروع تعدیل قانون الطفل بعض المواد الأخرى، إلا أنھ عند مناقشة التعدیلات رؤى نقلھا كمواد إضافیة بقوانین 
 -:وھى المواد التالیة 2008لسنة  126قانون الأحوال المدنیة ) نص علیھا بالقانون –قوبات أخرى ( قانون الع

 .1937لسنة  58إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  2008لسنة  126أولا: ما أضیف بموجب القانون 
 :مكرر نصھا كالآتي 242أضیفت مادة برقم •

بات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا في قانون آخر، یعاقب بالحبس من قانون العقو 61مع مراعاة حكم المادة 
مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تجاوز سنتین أو بغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ كل من أحدث 

 .من قانون العقوبات عن طریق إجراء ختان لأنثى 242، 241الجرح المعاقب علیة في المادتین 
 :نصھا كالاتى 291كما أضیفت مادة برقم •

یحظر كل مساس بحق الطفل في الحمایة من الاتجار بھ أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامھ في 
 .الأبحاث والتجارب العلمیة، ویكون للطفل الحق في توعیتھ وتمكینھ من مجابھة ھذه المخاطر

ة أشد ینص علیھا في قانون آخر، یعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة ومع عدم الإخلال بأیة عقوب



لا تقل عن خمسین ألف جنیھ ولا تجاوز مائتي ألف جنیھ كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضھ للبیع، وكذلك من سلمھ أو 
یاً، أو استخدمھ في العمل القسرى، أو في غیر ذلك من تسلمھ أو نقلھ باعتباره رقیقاً، أو تحرش بھ أو استغلھ جنسیاً أو تجار

 .الأغراض غیر المشروعة، ولو وقعت الجریمة في الخارج
ویعاقب بذات العقوبة من سھل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض علیھ ولو لم تقع الجریمة بناء على 

 .ذلك
من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامیة منظمة  مكرراً  116ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 

 .عبر الحدود الوطنیة
مكرراً من القانون المشار إلیة، یعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من  116ومع مراعاة أحكام المادة 

 .أعضاء جسده أو جزء منھ، ولا یعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنھ

 بشأن الأحوال المدنیة 1994لسنة  143إلى القانون رقم 2008لسنة  126ثانیاً: ما اضیف بموجب القانون 
 :مكرر نصھا كالآتي 31أضیفت مادة جدیدة برقم •

 .لا یجوز توثیق عقد زواج لمن لم یبلغ من الجنسین ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة
الزواج للتحقق من خلوھما من الأمراض التي تؤثر على حیاة أو صحة كل  وتكفل الدولة إجراء الفحص الطبي للراغبین في

منھما أو على صحة نسلھا، وإعلامھا بنتیجة ھذا الفحص، ویصدر بتحدید تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعھ 
 .والجھات المرخص لھا بھ قرار من وزیر الصحة بالاتفاق مع وزیر العدل

ا لم یقدم الراغبان في الزواج إلى الموثق ما یدل على تمام الفحص الطبي المشار إلیة في ولا یجوز توثیق عقد الزواج م
 الفقرة السابقة

 .ومع عدم الإخلال باى عقوبة جنائیة ینص علیھا قانون آخر یعاقب تأدیبیا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام ھذه المادة
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